كان الكلام حول الإشكال الوارد على أخذ قصد الامتثال في الخطاب بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني تبعاً لتقريرات السيد الخوئي (يرحمه الله)، وخلاصته: إن من الوضوح بمكان هو سَبق الموضوع على صدور الخطاب الشرعي، حيث إن الموضوع للخطاب الشرعي هو متعلق التكليف، كالأمر بالصلاة، فإن الأمر الذي هو الخطاب الشرعي الصادر من قبل المولى موضوعه الصلاة، ولابد من تقدم الموضوع رتبة على صدور الأمر، إذ أن صدوره يكون بلحاظ ذلك الموضوع، كالوفاء بالعقد في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فالخطاب الشرعي بالوفاء ناظر إلى الموضوع وهو العقد المتقوم بركنين الإيجاب والقبول، فالخطاب الصادر من المولى لا يدعو المكلف إلى إيجاد العقد وإنما يدعوه إلى الوفاء به، والوفاء بالعقد فرع وجوده. وكذا الحال في ما له دخل بالموضوع كمتعلق المتعلق، وهو في مثال الوفاء بالعقد الإيجاب والقبول اللذين لهما الدخالة والمقومية لحقيقة وماهية العقد، كذا الأمر بالإنفاق على الزوجة، فإن موضوع الأمر هو الإنفاق، والإنفاق هو بذاته متعلق الأمر، أما متعلق المتعلق فهو الزوجة الواجب الإنفاق عليها. وعلى هذا فإن الأمر بالإنفاق في المثال المتقدم إنما هو وارد على موضوع متحقق، لا أن يكون داع إلى تحقيق الموضوع في الخارج كالدعوة إلى الزواج حتى يكون هناك موضوع للإنفاق، وفي كل الأحوال لابد من تقدم الموضوع رتبة على الأمر به، إذ لابد من لحاظ وجود الموضوع حتى يتوجه الأمر به، هذا كله في مقام متعلق المتعلق. أما في مقام المتعلق كالصلاة فلابد للمكلف من إيجاده بعد الأمر به، أما بالنسبة إلى قصد الامتثال فلا يمكن أن يؤخذ في الخطاب الشرعي، كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني في أبحاثه، فإذا صدر خطاب شرعي مفاده الوجوب فلابد للمكلف في مقام الامتثال أن يقصد امتثال الخطاب الشرعي المتوجه إليه، ولأجل هذا لابد أن يكون قصد الامتثال في رتبة متقدمة على الخطاب الشرعي، إذ أنه بمنزلة الموضوع لذلك الخطاب، أو بمثابة متعلق المتعلق، وإذا قيل بذلك يلزم منه إشكال الدور، وعلى هذا لا يمكن أخذ قصد الامتثال في الخطاب كما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) لاستلزام المحذور المذكور. إشكال الماتن على المحقق النائيني: لو تم ما ذكره المحقق النائيني من التقريب الثاني لأخذ قصد الامتثال في الخطاب الشرعي على نحو متمم الجعل، ومفاده صدور خطاب ثان بعد الخطاب الأول بقصد امتثال الأمر، وهو ما يسمى بنتيجة التقييد، يلزم منه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم بالواسطة، وهذا لا ينفي إشكال الدور، إذ الاستحالة في هذا التقريب تكون راجعة إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الإثبات، وما ثبتت استحالته في عالم الثبوت لا يمكن إثباته بحال. وأشكل الماتن صاحب المحكم على المحقق النائيني من جهة أخرى بقوله: إن من غير المشترط وجود متعلق المتعلق قبل صدور الخطاب الشرعي، فمن الممكن صدور الخطاب الشرعي ويكون داع إلى إيجاد متعلق المتعلق، وعلى ذلك أمثلة كثيرة متفرقة في الأبواب الفقهية من العبادات: المثال الأول: إذا ورد أمر من المولى بالاغتسال بالماء الطاهر، في حال عدم وجود الماء الطاهر الصالح للاغتسال، بل مع وجود نقيضه وهو الماء النجس أو المتنجس، إلا أن في إمكان المكلف إيصال ذلك الماء النجس إلى ماء معتصم أو ماء ذي مادة له حكم المعتصم، فبالاتصال بين الماء النجس والماء الجاري المعتصم يكتسب منه صفة حكمية وهي الطهارة، وبهذا يصح الاغتسال به وامتثال أمر المولى، فنلحظ مما تقدم أن المتعلق للخطاب الشرعي هو الغسل، ومتعلق المتعلق هو الماء الطاهر، فكان الخطاب الشرعي بوجوب الاغتسال داع للمكلف إلى إيجاد متعلق المتعلق بإيصال الماء النجس بالماء الجاري المعتصم حتى يتسنى له امتثال أمر المولى بالاغتسال بالماء الطاهر. المثال الثاني: إذا صدر أمر من المولى بالتستر بلبس قماش منسوج أي مخيط، فإن المخيط يكون بمثابة متعلق المتعلق للأمر، وحتى يتسنى امتثال المكلف لأمر المولى لابد له من خياطة قطعة قماش تكون صالحة للتستر ومواراة العورة، وعلى هذا يكون الأمر الصادر من المولى داع للمكلف إلى إيجاد متعلق المتعلق، فكلام النائيني ليس على إطلاقه. المثال الثالث: إذا صدر أمر من المولى بالتصدق بخاتم مصوغ، ففي حال عدم وجود هذا الخاتم المصوغ لا يتسنى للمكلف امتثال ما أمر به المولى إلا بصياغة الخاتم. وعليه لا مجال للإقرار بكل ما أفاده المحقق النائيني في تقريره من لابدية تحقق الموضوع حتى يتسنى للمكلف الامتثال، بل يكفي في ذلك تحقق ما هو من شؤون تحقق الموضوع، وهذا لايتم إلا في مقام متعلق المتعلق، أما إذا كان الخطاب الشرعي ناظراً إلى الموضوع ذاته فهنا لايشترط تحقق الموضوع حتى يتسنى للمكلف الامتثال على ما هو متحقق، بل يكون على نحو الإيجاد. وقد ضرب الماتن مثلاً للمتعلق بالصلاة والإنفاق، فالمستفاد من الخطاب الشرعي هو إيجاد هذا المتعلق، إلا أن بعض القرائن الخارجية أو العقلية تدلل على تحققه وثبوته، مع أن الأمر يكون داع إلى إيجاده، وما ذلك إلا لوجود معنى العهد في العقد المترتب عليه وجوب الإنفاق على الزوجة حين تحققها وثبوتها خارجاً. ثم عقب الماتن على هذا بمثالين مختلفين، بين من خلالهما أوجه الفرق بينهما: المثال الأول: إذا صدر أمر على الرجل بوجوب الإنفاق على زوجته، فهذا الأمر لا يكون داع إلى إجراء العقد من الإيجاب والقبول حتى تتحقق الزوجية، ثم بعد ذلك يتسنى للرجل الامتثال بالإنفاق على زوجته، بل إذا كانت له زوجة متحققة في عالم الثبوت الذي هو عالم الخارج وجب عليه الإنفاق عليها. المثال الثاني: إذا صدر أمر بوجوب الإنفاق على زوجة لك، ففي حال عدم وجود زوجة له في عالم الثبوت، فإن هذا الأمر يكون داع له إلى إبرام عقد الزوجية بإيجابه وقبوله حتى يتسنى له امتثال الأمر الصادر له. فتحصل مما تقدم أن الأمر تارة يكون داع إلى تحقق الموضوع وتارة أخرى يكون داع إلى إيجاد متعلق المتعلق. فالحكم المجعول يعرف أنه داع إلى إيجاد متعلقه، أو إلى تحقيق موضوعه أو إلى إيجاد متعلق المتعلق، إنما يتم ذلك من خلال القرائن العقلية أو اللفظية أو الارتكازية العرفية. بناءً على ما ذكر في التقرير السابق، من أن أخذ قصد الامتثال في الخطاب موجب لإشكال الدور، حيث أن إشكال الدور يكون وارداً فيما إذا كان قصد الامتثال في رتبة سابقة على صدور الخطاب، والصحيح أن قصد الامتثال إنما هو في رتبة متقدمة على صدور الخطاب، ولكن على فرض تقدمه على الخطاب الصادر من المولى فإن ذلك يلزم منه محذور الدور، أو ما يسمى اصطلاحاً بتقدم المتأخر وتأخر المتقدم. وقد أفاد المحقق الكاظمي في تقريراته لأستاذه المرزا النائيني أن أخذ قصد امتثال الأمر في الخطاب الشرعي من الاستحالة بمكان، ومنشأ هذه الاستحالة هو خروج الامتثال عن قدرة المكلف، إذ أن قصد الامتثال قد أخذ في رتبة متقدمة على وجود الخطاب، وعلى هذا يكون التكليف قد قيد بأخذ قصد الامتثال كتقييد التكليف بالوقت، وبما أن إيجاد الوقت من قبل المكلف خارج عن اختياره، وقصد الامتثال قد أخذ في الخطاب فيلزم من ذلك محذور التكليف بغير المقدور، القبيح في حق المكلِّف، وبما أن التكليف بغير المقدور قبيح في حق المولى، فكذلك امتثال ذلك التكليف هو للاستحالة أقرب. نقل تقرير المحقق النائيني ببيان آخر: بما أن الأمر الصادر من المولى خارج عن اختيار المكلف، وقصد الامتثال خارج عن قدرته، فلا يمكن أن يكون تحت اختياره، إذ أن قصد الامتثال من قبل المكلف يكون مشروطاً بوجود الأمر، فإذا كان الأمر بقصد امتثاله مأخوذاً في ذات الأمر يلزم من ذلك أن يكون الأمر موضوعاً لنفسه، فإذا كان قصد الامتثال خارجاً عن قدرة المكلف وغير مقدور لديه وهو مشروط بوجود الأمر، ووجود الأمر خارج عن اختياره فعليه يكون المشروط بغير المقدور غير مقدور. إشكال الماتن على المحقق الكاظمي: من الأمور الثابت عدم استحالتها لدينا الواجب المعلق، بأن أخذ منشأ القدرة في موضوع التكليف، ولحاظه مفروض الوجود في رتبة سابقة على التكليف لما لم يكن له دخل في ملاك التكليف، بل لامتناع التكليف بما لا يطاق، فهو مختص بما إذا كان أمراً خارجاً عن التكليف. بيان المحقق العراقي: إن منشأ استحالة أخذ قصد الامتثال في الخطاب عدم قدرة المكلف على ذلك، حيث إن الخطاب غير داخل تحت قدرة المكلف، إلا أن هذه الاستحالة المفروضة لا دخل لها في ملاك التكليف، وعليه تكون الاستحالة مستندة إلى أمر خارج عن التكليف، فلو كانت الاستحالة لها دخل في ملاك التكليف ففي حال عدم تحقق الملاك لايصدر خطاب شرعي مُلزِم بالتكليف، أما إذا كانت الاستحالة مقيدة بقدرة المكلف ففي حال عدم قدرته يكون التكليف غير مقدور حتى وإن كان الأمر في ذاته مقدوراً. وبما أن قصد الامتثال متوقف على امتناع الواجب المعلق يندفع ما قيل بأن منشأ القدرة في موضوع التكليف بلحاظ أنه مفروض الوجود وأنه في مرتبة سابقة على الخطاب، مع عدم دخالته في ملاك التكليف، إنما ترجع الاستحالة إلى امتناع التكليف بما لا يطاق، وعليه فيكون متعلقاً بما هو خارج عن التكليف، وهو من شؤون المكلف، وقد مثل لذلك بأمثلة عديدة منها: الأمر بالصلاة،إذ نجد أن الوقت ملازم لذات التكليف، ولم يأت من رتبة سابقة عليه، فبما أن الخطاب الشرعي الصادر بوجوب الصلاة مقيد بوقت فيكون الوقت ملازماً للتكليف لا خارجاً عنه، وقد ورد تحليل وتفصيل لهذا الأمر للآغا ضياء الدين العراقي قال فيه: يمكن أن تقسم الأمور غير المقدورة للمكلف إلى قسمين: أولاً: ما له تحقق وتذوت في رتبة سابقة على التكليف. ثانياً: أن يكون ملازماً للتكليف ومقيداً به، كالوقت للصلاة. أما إذا كانت القدرة ناشئةً من ذات الخطاب لا من الملاك فإن الخطاب يكون ناظراً إلى قدرة المكلف على امتثال التكليف بعد صدور الخطاب، فيكون الامتثال على طبق الخطاب الصادر داخلاً تحت قدرة المكلف لا خارجاً عنها. أما المحقق النائيني (يرحمه الله) فقد جعل القدرتين الناشئة من ملاك التكليف والناشئة من أمر خارج عن التكليف من واد واحد، إذ من الملاحظ أن الوقت دخيل في ملاك الصلاة،لكنه يختلف نوعاً من الاختلاف عن دخالة قدرة المكلف في امتثال الخطاب، إذ أن قدرة المكلف على امتثال الخطاب الصادر إليه آتية من الخطاب ذاته، لا من شيء متقدم عليه، حتى يكون تقدمه على الخطاب يلزم منه محذور الدور، فإذا كانت القدرة ناشئة من الخطاب الشرعي فهو بذلك مقدور للمكلف، أما ما كان في رتبة سابقة على الخطاب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة فبما أن الوقت خارج عن اختيار المكلف وقدرته فإن الخطاب تبعاً لذلك يكون خارجاً عن قدرته واختياره. يظهر مما تقدم أن منشأ الإشكالين الواردين في المقام ناشئ من أخذ قصد الامتثال في عالم الملاك أو في عالم الخطاب، وعلى كلا الاحتمالين لا مناص من لزوم الدور أو عدم وجود قدرة للمكلف على الامتثال، أما إذا أخذ قصد القربة في عالم الملاك أو في عالم الخطاب فيلزم من ذلك محذور الدور المتقدم. ويمكن التخلص من إشكال الدور المتقدم كما قرر في بحوث سابقة بأخذ قصد ملاك المحبوبية في كل من مقام الملاك ومقام الخطاب، فبهذا لا يرد الإشكال المذكور على قصد ملاك المحبوبية. من الملاحظ أن ملاك المحبوبية يتقدم رتبة على الخطاب، وعليه فلا محذور من أخذه موضوعاً للأمر بالتكليف، كما لا يلزم من أخذ قصد الامتثال في متعلقه أخذ ما هو من شؤون الأمر في متعلق الأمر، فلو قيل بذلك للزم إشكال الدور المتقدم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
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